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 : الملخص
مة تُمارس ة المح ة المحاكم سائِر الإنسان لحقوق  العر م ، الإقل فتین الأخر  التقلیدیتین الوظ
ة، الاستشارة فتها وتتجسّد والقضائ ة وظ  من وذلك والشّخصي، الموضوعي الاختصاصین ممارسة في القضائ

وك وسائر الإنسان، لحقوق  العري المیثاق تطبی على السّهر خلال ة الص ة العر ة المعن  حقوق  حما
  .فیها طرفاً  المتنازعة الدول تكون  التي الإنسان،

مة لهذه الأساسي النظام حدد  والنزاعات الدعاو  افة في تنظر حیث الموضوعي، اختصاصها المح
وك، هذه تطبی عن الناشئة ح. تنظرها التي الحالات أو اختصاصها حول یثار نزاع أ في والفصل الص  و
مة الأساسي النظام في الطرف للدولة ة للمح ة الإنسان، لحقوق  العر ا اها أحد عن ن  أنه یدّعي الذ رعا
ة و الدولة تكون  أن شر الإنسان، حقوق  من ح انتهاك ضح ضاً  هي حقها في المش  نظام في طرفاً  أ

مة، مة الأساسي النظام ضیّ ولقد. اختصاصها قبول أعلنت قد تكون  أو المح ة للمح  الإنسان،من لحقوق  العر
ة، الحقوق  من جهة، ات المتضمّنة بتلك اكتفي حیث المحم ة الاتفاق  ومن غیرها، دون  الإنسان لحقوق  العر
ة، جهة عد إلیها، اللجوء في الح أصحاب مجال من ضیّ ثان اشر اللجوء فاست  لم بینما أمامها، للفرد الم

ت الذ الفرد ادّعاء موضوع تتناول ة حقوقه من حقًّا دولته انته ات المحم ة الاتفاق  .ذاتها العر
ة المحكمة العربية لحقوق الإنسان، النظام الأساسي للمحكمة، الاختصاص القضائي،  : الكلمات المفتاح

  .الدول الأطراف، ضحية الانتهاك، الميثاق العربي لحقوق الانسان
خ إرسال المقال خ ، 26/07/2020: تار خ نشر، 03/05/2021: المقال قبولتار   .08/06/2021: المقال تار
ش المقال م عبد: لتهم ة زهرة ،أودیني الحل مة القضائي الاختصاص "، براهم ة للمح حث ، " الإنسان لحقوق  العر ة لل م المجلة الأكاد

  .551- 539. ص ص،  2021، ) عدد خاص( 01 العدد،  12المجلد ، القانوني
  : المقال متوفر على الرابط التالي

 

https: //www.asjp.cerist.dz/en/PresentationRevue/72 
 

م عبد: المؤلف المراسل   halimoudini@gmail.com: أودیني الحل
 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

540 
11א،04א J2020 

א،א،?אאאא?،K539 J551K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

The Jurisdiction of the Arab Court of Human Rights 
Summary: 

The substantive jurisdiction of the Arab Court of Human Rights is reflected in 
the implementation of the Arab Charter on Human Rights and other Arab human 
rights instruments to which the disputing states are party. Instruments, and to settle 
any dispute arising about its jurisdiction or the cases it considers.  
            The State party is entitled to the Statute of the Arab Court of Human Rights, 
on behalf of one of its nationals who claims to be a victim of a human rights 
violation, provided that the State against whom it is complained is also a party to the 
system of governance, or has declared its jurisdiction accepted.  
 On the one hand, the Statute of the Arab Court of Human Rights narrowed one of the 
rights of protectionism; it contained only those contained in the Arab human rights 
conventions, and on the other hand, it narrowed the scope of the right of recourse to 
them. It deals with the claim of the individual whose state has violated one of his 
rights protected by the same Arab conventions. 
Keywords: 
The Arab Court of human rights, Jurisdiction, Arab Charter ,Human rights, State 
party, Statute. 

La Compétence judiciaire de la Cour arabe des droits de l’Homme  
Résumé : 
 La Cour Arabe des droits de l’Homme exerce les deux fonctions traditionnelles 
consultatives et judiciaires, ces dernières étant incarnées dans l’exercice de la 
compétence objective et personnelle, en assurant la mise en œuvre de la charte arabe 
des droits de l’homme et d’autres pactes arabe des droits de l’homme, auxquels les 
pays contestants sont parties. 
 Le Statut de la Cour Arabe des droits de l’Homme a déterminé sa compétence 
objective, les Etats parties ont le droit au nom de l’un de leurs ressortissants, qui se 
déclare comme une victime d’une violation d’un droit de l’homme. Le Statut 
restreignait les droits protégés, car il ne contenait que ceux inclus dans les 
conventions arabes, ainsi que la portée de ceux qui ont le droit de recourir à la cour. Il 
a exclu l’asile immédiat de l’individu devant elle, sans aborder la question de la 
réclamation d’individus contre son Etat. 
Mots clés : 
Cour Arabe des droits de l’homme, compétence, statut, charte arabe, droits de 
l’Homme, Etats parties. 
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  مقدمة
ة لحقوق الإنسان، الأساس الذ  مة العر ه عتبر اختصاص المح یرسم المسار الذ ستمارس ف

ة حقوق الانسان مة هو  ،وظائفها، لحما ولا یخلو أ نظام قضائي من تحدید اختصاصاته، فاختصاص المح
ة والأهداف المبتغاة من  ترجم الغا فتها، و سي لوظ ونه منطل عملها والمحور الرئ جوهر نظامها الأساسي، 

  1.إنشائها
ة لحقو  مة العر ق الإنسان الاختصاصین التقلیدیین، الاستشار والقضائي، حیث تختص وتمارس المح

ة، افة  2أو إحد هیئاتها، بإصدار آراء أو فتاو استشارة، بناءً على طلب مجلس جامعة الدول العر و
حق ة  ة المعن ات العر وق الدعاو الناشئة عن تطبی وتفسیر المیثاق العري لحقوق الانسان ومختلف الاتفاق

ع النزاعات التي تثور  ات أو الحالات التي حول اختصاصها للنظر في الدعاو و الإنسان، وتفصل في جم الطل
   3.تنظر فیها

ة لحقوق الإنسان،  مة العر من في مد تجسید المح ن طرحه في هذا المقام،  م والتساؤل الذ 
ة في إطار ممارستها فتها القضائ  لعملها ؟ حسب نظامها الأساسي، لوظ

ة لحقوق الانسان: الأول حثالم مة العر   الاختصاص القضائي الموضوعي للمح
ة لحقوق الإنسان، إضافة الى تطبی وتفسیر المیثاق العري لحقوق  مة العر قتصر اختصاص المح

حقوق الإنسان، ة  ة المعن ات العر وك التي تشّل  4الإنسان، على الاتفاق اقي الص متد ذلك إلى  دون أن 
الحقوق  ة لحقوق الإنسان، وعلى رأسها الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، والعهد الدولي الخاص  رعة الدول الشِّ

ة ة والثقاف ة والاجتماع الحقوق الاقتصاد ة، والعهد الدولي الخاص  اس ة والس   .المدن
ة إنصاف فعالة في حالات إن الهدف الأساسي من إنشاء الم ة لحقوق الانسان هو توفیر آل مة العر ح

افة الدعو  ة لحقوق الانسان تختص  مة العر انتهاكات المیثاق العري لحقوق الإنسان، لذا فإن المح
ة أخر في مجال حق ة عر ّ اتفاق وق والنزاعات الناشئة عن تطبی وتفسیر المیثاق العري لحقوق الانسان أو أ

مة في أ نزاع یُثار حول اختصاصها بنظر الدعاو أو  كون الدول المتنازعة طرفاً فیها،الانسان ت وتفصل المح
                                                            

ة لحقوق الإنسان رسالة م  1 مة العر ة عمل المح اسین المحمد، آل ة الحقوق و حسن  ل ة، اجستیر في الحقوق،  اس العلوم الس
ة،    .10، ص 2017جامعة بیروت العر

ة لحقوق الإنسان  21المادة : انظر  2 مة العر ة قرار(من النظام الأساسي للمح ) 142(ع .د – 7790رقم :مجلس الجامعة العر
ط الالكتروني). 7/9/2014 -3ج –    :متوفر على الرا

www.leagueofarabstates.net/ar/Sectors/dep/Documents/202014%pdf   
ة لحقوق الإنسان المرجع الساب 16المادة : انظر  3 مة العر   .من النظام الأساسي للمح
عد  4  :انظر في هذا الشأن. على شر واحد وهو دخولها حیّز النفاذ، وهو الأمر الذ لم یتحق 
 M.A. ALMIDANI, les droits de l’homme en islam _ Textes des organisations arabes et islamiques, 

Edition Université Marc Bloc, Strasbourg, 2003. 
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ات أو الحالات التي تنظر فیها مة تنظر في سائر انتهاكات حقوق الانسان المنصوص  5.الطل ما أن المح و
قع على عات الدولة الطرف في النظا مة، آثار والتزامات لمصلحة علیها في المیثاق، فإنه  م الأساسي للمح

ِّ اعتداء علیها، وذلك من خلال سن  انتها من أ ة هذه الحقوق وص الأفراد، فتكون الدولة مسؤولة عن حما
ة، وتكرّس هذه الحقوق  ات الدول   6.قوانین تتواف وتنسجم مع الاتفاق

ة حقوق الانسان تقع أساساً على عات الدولة الطرف، ار إدماج المیثاق العري لحقوق  إن حما اعت
ة . الانسان ضمن القانون الداخلي لها ة دون الإشارة إلى الآثار المترت ولقد حدد المیثاق جملة من الحقوق المحم

اً مهمة  ة، غایته منع انتهاك هذه الحقوق، تار عة وقائ اً ذو طب اره ص عن انتهاكها، مما یؤد بنا إلى اعت
ةتحدید العقاب ل ة الداخل ماً . لنظام القانون الوطني، من خلال التشرعات الوطن ان الانتهاك جس ولكن ماذا لو 

ة لحقوق الإنسان أن تنظر في الانتهاكات  مة العر ن للمح م ط لمادة من مواد المیثاق؟ هل  س یتعدّ خرق 
موجب المیثاق والتي ترقى أن تكون جرائم  ة  ة؟ أم أن الاختصاص الموضوعي الواردة على الحقوق المحم دول

طة لمواد المیثاق؟ س قتصر على الانتهاكات ال مة    للمح
رة  ة والحرات الف ان مجموعة من الحقوق الشخص ة على هذه التساؤلات، من خلال تب سأحاول الإجا

انت ولا تزال عرضة للإنت ة لحقوق الإنسان، والتي  م ة والاقل ة في الأنظمة الدول انت محط المحم هاك، و
ة لحقوق الانسان م   .وقفات أمام المحاكم الاقل

ة: الأول مطلبال موجب المیثاق العري لحقوق الإنسان الحقوق الشخص ة    المحم
اة، ومنع   موجب المیثاق العري لحقوق الانسان، أهمها الح في الح ة  توجد مجموعة من الحقوق المحم

شر ال ة والاتجار    .العبود
اة: الأول الفرع   في المیثاق العري لحقوق الإنسان الح في الح

ة، فقد نصت المادة  ة والاستثنائ ع الظروف العاد قبل التعطیل في جم من المیثاق  5هو الح الذ لا 
، ولا  حمي القانون هذا الح اة هو ح ملازم لكل شخص، و العري لحقوق الانسان على أن الح في الح

ل تعسفيیجوز حرمان أ ش ش اة جملة من الالتزامات على عات  7.خص منه  ترتب على الح في الح و
ع  ة جم حما ما تلتزم  الأشخاصالدولة، حیث تلتزم  ي الحرة والمحتجزن  والموقوفین،  الأحرار منهم أو مسلو

اة أ شخص خاضع ل ع التدابیر والإجراءات الضرورة لمنع التعّرض لح اتخاذ جم   .ولایتها للخطرالدولة 

                                                            
ة لحقوق الانسان، مرجع ساب 16المادة :  انظر 5 مة العر   .من النظام الأساسي للمح
ة التطبی الأفقي ل"محمد خلیل الموسى، : انظر 6 ة للاتفاق ةالأور حرن، "حقوق الإنسان والحرات الأساس ، مجلة الحقوق، جامعة ال

  .17، ص 2007، العدد الأول، 4مجلد 
ة، مجلس الجامعة على مستو القمة، قرار رقم.(المادة الخامسة من المیثاق العري لحقوق الانسان: انظر 7 : جامعة الدول العر

ط الالكتروني ).2004ما  23: ، في تونس، بتارخ270   :متوفر على الرا
 http://www.arableagueonline.org/las/arabic/categoryList.jsp 
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حظر  شمل الجنین، إذ  اة امتد ل ضاً، فإن الح في الح ام المیثاق العري لحقوق الانسان أ موجب أح و
ح المرأة الحامل إلى حین تضع حملها ة الإعدام  قاع عقو ة  8.ا مة الأور وعلى خلاف ذلك أوضحت المح
ه  ومن غیر المم لمة لحقوق الإنسان، أنه من غیر المرغوب ف ة " شخص " ن تفسیر  الواردة في المادة الثان

ة لتشمل الجنین ة الأور     9.من الاتفاق
ه، فإنّ  ة النافذة  وعل الغة الخطورة، وفقاً للتشرعات الوطن ات  ون إلا في الجنا ة الإعدام لا  عقو م  الح

وم مة مختصة، وللمح م نهائي تصدره مح مقتضى ح ة الح في  وقت ارتكاب الجرمة، و ه بهذه العقو عل
ة أخف عقو م أحد المواطنین إلى  10.طلب العفو أو استبدالها  ة لحقوق الانسان تسل مة الأور ولقد منعت المح

اته  ون هناك خطر یهدد ح م فس ة، حتى تضمن له محاكمة عادلة، على أساس أنه لو تم التسل ومة الأردن الح
م بإعدامه ه، والتي قد تصل إلى الح ة إل   11.نتیجة التهم المنسو

ة الإعدام، والتي لا ومع ذلك، فإن المیثاق العري  ه السادسة والثامنة لعقو لحقوق الانسان یخصص مادت
ة، هذه الأخیرة لم ُشر إلیها  اس الغة الخطورة، والتي من بینها الجرائم الس ات  م فیها إلاّ في الجنا یجوز الح

ل صرح في المادة 1994المیثاق الجدید، بینما نص علیها میثاق  لا یجوز : "ه أنهمنه، حیث جاء ف) 11( ش
ة اس ة الإعدام في جرمة س عقو م  ع الأحوال الح ، حتى "في جم ، وهو ما ُمثّل تراجعاً واضحاً في هذا الح

م حیّز النفاذ   . ولو لم یدخل المیثاق القد
الإعدام على الأطفال م  خصوص المادة الثامنة، فقد تناولت حظر الح ، غیر أنّ )عاماً  18أقل من (و

، إذ أجازت ذلك الفقرة الأولى من المادة الثامنة في الحالة التي تنص التشرعات النافذة هذا ال حظر غیر مطل
من هم أقل من  الإعدام ف م  قاع الح ام  18وقت ارتكاب الجرمة على جواز إ عاماً، وهي مخالفة صرحة لأح

ع الأحوالالتي تفرض حظراً مطلقاً في ذلك و القانون الدولي،  ة ملزمة  12.في جم ومع ذلك فإن الدول العر
ة ذات الصِّ  ات الدول ام القانون الدولي، حیث أنها صادقت على الاتفاق شأن بد أ تحفّظ ِ لة، بل ولم تُ أح

  .   ذلك
  

                                                            
ة من المادة   8   . من المیثاق العري لحقوق الانسان، مرجع ساب 07انظر الفقرة الثان
ة لحقوق   9 مة الأور ة فو ضد فرنسا الإنسانانظر قرار المح   :في قض

ECtHR, Case of VO v .France, No. 53924/00, 8 July 2004, para. 77-85. 
  .من المیثاق العري لحقوق الانسان، مرجع ساب 06انظر المادة   10
ة لحقو   11 مة الأور ة  الإنسانق انظر قرار المح   :المملكة المتحدةضد  قتادةعثمان أبو في قض

ECtHR, Case of Othman Abu Qatada v. UK, No. 8139/09, 17 January 2012, paras. 60-76. 
ط5الفقرة / 6المادة : انظر 12 ة، متوفر على الرا اس ة والس الحقوق المدن    :، من العهد الدولي الخاص 
 https://www.ohchr.org/AR/ProfessionalInterest/Pages/CCPR.aspx  

ط/37والمادة  ة حقوق الطفل، متوفرة على الرا    :أ ، من اتفاق
nalinterest/pages/crc.aspxhttps://www.ohchr.org/ar/professio   
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ةعذیب والمُ حظر التّ : الفرع الثاني   في المیثاق العري لحقوق الإنسان عاملة القاس
ة أو المهینة أو التي فسي والمُ عذیب البدني أو النّ الانسان، التّ حظر المیثاق العري لحقوق  عاملة القاس

ةتمُ  الكرامة أو غیر الانسان عاقب علیها ولا تسقط وتُعد ممارسة هذه التصرفات أو الإسهام فیها، جرمة ُ  13.س 
ه، فإنه یترتّ  ة الاشخاص الخاضعینولة الطّ ب على الدّ التقادم، وعل حما لولایتها من هذه الممارسات،  رف التزام 

ار واتّ  ح رد الاعت ا وتمتعهم  خاذ التدابیر الفعالة لمنع ذلك، وأن تضمن في نظامها القانوني إنصاف الضحا
حظر التعذیب لا تقبل أ تقیید أو مخالفة لأ سبب من . والتعوض ام المیثاق المتعلقة  عض أن أح ر ال و
اب   14.الأس

ة لحقوق الإنسان، أنها لم تقدم لكن یؤخذ على المیثا م ات الإقل ق العري لحقوق الانسان وسائر الاتفاق
ن من خلاله التفر بین التعذیب وغیره من ضروب المعاملة أو  م تعرفاً للتعذیب، ولا الأساس القانوني الذ 

الكرامة ة أو المهینة، أو التي تمس  ة أو اللاإنسان ة القاس ننا 15.العقو م ل لاحقاً على اعتماد مشروع  لكن  التعو
حقوق الإنسان  ة  ة معن ة عر ة أو المهینة، بوصفها اتفاق ة لمنع التعذیب والمعاملة اللاإنسان ة العر الاتفاق

ة لحقوق الإنسان مة العر قها المح    16.تط
  
  
  
  

                                                            
  .مرجع ساب. ، من المیثاق العري لحقوق الانسان08المادة : انظر 13
عة الثالثة، : انظر في هذا الشأن 14 ة، الط ة حقوق الانسان، منشورات الحلبي الحقوق محمد أمین المیداني، النظام الأوري لحما

ذلك في. 50ــ  49، ص ص 2009بیروت، لبنان،    :انظر 
SUDER (F.), PETTITI (L.E.), COUSSIRAT-COUSTER (V.), DECAUX (E.), IMBERT (E.), La 
Convention européenne des droits de l’homme : Commentaire article par article, Paris. Economica, 
2eme édition, 1999, p. 155 

ة الأ  15 ة أو المهینة لسنة مم المتحدة لمناهضة التعذیب وغیعرّفت اتفاق ة أو اللاإنسان ة القاس ره من ضروب المعاملة أو العقو
أنه1984 قصد الحصول منه، : " ، التعذیب  شخص  اً، یُلح عمداً  ان أم عقل اً  اً شدیداً، جسد أ عمل ینتج عنه ألماً أو عذا

ه هو أ فه أو إرغامه هو أو أ أو من شخص ثالث على معلومات أو اعتراف، أو معاقبته على عمل ارتك و شخص ثالث، أو تخو
ه . شخص ثالث ه أو یُواف عل ان نوعه، أو ُحرّض عل قوم على التمییز أّاً  ان  أو عندما یُلح هذا الألم أو العذاب لأ سبب 

ة، ولا یتضمّن ذلك الألم أو العذاب الناش صفته الرسم ت عنه موظف رسمي، أو أ شخص آخر یتصرّف  س ئ فقط عن أو 
ة لها  ون نتیجة عرض ات أو الذ  ة أو الملازم لهذه العقو ات القانون   ".العقو

التعذیب في هذا المشروع 16 ه أحد الموظفین : " حیث ُقصد  اً، یرتك ان أم عقل اً  ل عمل أو امتناع عن عمل أو ألم شدید جسد
ار شخص على ا لاعتراف أو الحصول منه على معلومات أو معاقبته على عمل العمومیین أو المسؤولین الرسمیین من أجل إج

ه هو أو شخص آخر، أو إرغامه أو إرغام أشخاص آخرن على شيء ما، أو لأ سبب آخر  ه في أنه ارتك ه أو ُشت   ".ارتك
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ة: الثاني المطلب ر ات الف موجب المیثاق العري لحقوق الإنسان الحر ة    المحم
موجب المیثاق العري لحقوق الإنسان ة  رة المحم ر ة الفِ ها حرّ أهمّ  ،توجد مجموعة من الحرات الف

ة عتقد الدّ عبیر والمُ والتّ  ات القانون لحما یني، حیث لا یجوز وضع القیود على هذه الحقوق والحرات خارج مقتض
  17.المصلحة العامة أو الآداب العامة أو النظام العام

ر والعقیدة: الأولالفرع  ة الف   في المیثاق العري لحقوق الإنسان حر
، إخضاع حرة الإنسان في إظهار دینه أو معتقده أو ممارسة الإنسانحظر المیثاق العري لحقوق 

مفرده أو مع غیره إلاّ للقیود التي ینص علیها القانون والتي تكون ضرورة في مجتمع متسامح  ة  شعائره الدین
ة السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو حترم ا لحرات وحقوق الإنسان، لحما

ة ة حقوق الآخرن وحراتهم الأساس ر والعقیدة والدین، وجهاً للمفارقة بین المیثاق  18.لحما وتعتبر حرّة الف
ین من هذه الحرة، من خلاالإنسانوالعهد الدولي لحقوق  الإنسانالعري لحقوق  حیث أن المستو . ل مستو

ر أو العقیدة  ر والعقیدة والدین، والمستو الثاني هو حرة الإظهار أو التعبیر عن الف الأول هو حرة اعتناق الف
ةأو الدّ  في حین أطل العهد الدولي تلك الحرة في مستواها الأول في المادة . ین، أو ممارسة الشعائر الدین

ه أو مراقبته أو تقییده، بینما ) 18( اً الاطلاع عل ستحیل عمل ة لفرض قیود علیها، لأنها أمر داخلي  ان ودون إم
ول الأطراف الح في فرض قیود الفقرة الأولى، ومنح للدّ ) 30(قیّد المیثاق هذا المستو من الحرة في المادة 

موجب التّ  ه    . اخليشرع الدّ عل
تّ  ة في ) 30/2المادة (في ف المیثاق العري و اس ة والس المادة (منه مع العهد الدولي للحقوق المدن

ة فرض قیود على المستو الثاني من هذه الحرة، والخاص بإظهار المعتقد أو ممارسة ) 18/3 ان منه، في إم
ط التي م وفقاً للضوا ن أن یخضع للتنظ م ار أنّ ذلك أمر خارجي، و ة على اعت وضعتها  الشعائر الدین

قتان   .الوث
ة الرأ والتّ : الفرع الثاني    في المیثاق العري لحقوق الإنسان عبیرحر

ام المادة تناول المیثاق العري لحقوق الإ ذلك  32نسان ضمن أح منه، حرة الرأ والتعبیر والإعلام، و
ار وتلقیها ونقلها إلى الآخرن، وجعل من ممار  اء والأف فاء الأن سة هذه الحقوق مرهون ضمن الح في است

ة للمجتمع، ما یتواف  19إطار المقومات الأساس معنى وجوب استخدام هذا الح في الإطار القانوني المحدد، و
ة ة والجزائ ه عرضة للمساءلة المدن ان صاح   .مع القوانین النافذة، وإلاّ 

                                                            
ره 30المادة : انظر  17   .من المیثاق العري لحقوق الانسان، مرجع سب ذ
ره 30من المادة / 2انظر الفقرة   18   .من المیثاق العري لحقوق الانسان، مرجع سب ذ
  . من المیثاق العري لحقوق الانسان، المرجع الساب 32من المادة / 2الفقرة : انظر 19
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ة وضع قو    ان ة لحقوق الانسان، إلى إم مة الأور اعد رادعة لضمان حسن استخدام ولقد أشارت المح
نوع من الاستثناءات، ودون أن تمس بهذا الح وجوهره ، على أن تكون هذه القواعد   25وفي  20.هذا الح

ر  ة لحقوق الإنسان أن الإساءة للرسول محمد، لا تندرج ضمن حرة التعبیر  2018أكتو مة الأور قررت المح
  21.عن الرأ

ن  م ات المیثاق العري ُلاحظ ممّا سب أنّه  صدد تطبی مقتض ة لحقوق الإنسان،  مة العر للمح
موجب القانون الدولي، على أساس  لحقوق الإنسان، أن تعطي تفسیرات تتعارض على الأقل مع التزامات الدول 

فالة من الدول في أنظمتها الو  مة بتفسیر المیثاق دون الحاجة إلى تطبی أكثر المعاییر  ة اختصاص المح طن
ة ة لحقوق . والتزاماتها الدول ضمن ملاءمته مع المعاییر الدول ل  ش من في تعدیل المیثاق نفسه  لذا فالحل 

  22.الانسان
ة لحقوق الانسانالاختصاص القضائي الشّ : الثاني حثالم مة العر   خصي للمح

حد النِّ حدّ  ة لحقوق الإنسان الأطراف الذین  مة العر مة، وهملهم اللّ  ظام الأساسي للمح : جوء إلى المح
مة، والدّ ول الأطراف في النّ الدّ  ة الذین قبلوا اختصاص ظام الأساسي للمح ول الأعضاء في جامعة الدول العر

مة ار . المح ي وآخر اخت مه إلى اختصاص شخصي وجو ن تقس م النظر لهذا الاختصاص، فإنه    .و
ة لحقوق الإنساني الاختصاص الشخصي الوجو: الأول المطلب مة العر   للمح

ة لحقوق الإنسان، اللجوء  مة العر یتضمّن هذا الاختصاص ح الدولة الطرف في النظام الأساسي للمح
 ، ا انتهاك ح من حقوق الانسان من طرف دولة أخر اها الذین یدعون أنهم ضحا ة عن رعا ا مة ن للمح

و في  ة والمش مة،شرطة أن تكون الدولتان الشاك أو أن تكون قد قبلت  23حقها، طرفاً في النظام الأساسي للمح
عینها موجب إعلان خاص على حالة  موجب إعلان عام أو  مة  ون إعلان قبول . اختصاص المح وقد 

ون غیر مشرو المثل، أو أن  مة مؤقتاً، أو متوقفاً على شر المعاملة    24. اختصاص المح
  
  

                                                            
مز ضد المملكة المتحدة انظر 20 ة صاندا تا ة لحقوق الإنسان في قض مة الأور   :قرار المح

 ECtHR, Case of Sunday Times v. UK, No. 51/1990/242/313, 24 October 1991. Case of Observer 
and Guardian v UK, No. 13585, 26 November 1991, Para. 59. 

  :انظر قرار المحكمة الأوربیة لحقوق الإنسان في قضیة 21
 ECtHR, Case  of E.S. C. Austria, No. 38450/12 

ة التي أسست  22 ات المحل لات الخصوص ة لتفاد مش ة على مصطلح المعاییر العالم فضل استخدام مصطلح المعاییر الدول
ة لحقوق الإنسان علیها وجودها م  .الأنظمة الإقل

ة لحقوق الإمن النظام ا 19المادة / انظر الفقرة الأولى 23 مة العر رهلأساسي للمح   .نسان، مرجع سب ذ
ة، وترسل نسخ منها إلى الدول الأعضاء في الجامعة، انظر الفقرة تودع  24 هذه الإعلانات لد الأمین العام لجامعة الدول العر
ة لحقوق الانسان 20المادة / 3 مة العر   . من النظام الأساسي للمح
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ة لحقوق الإنسانقبول اختصاص : الفرع الأول مة العر   المح
ام المادة المُ  صدد أح مةمن النّ  20لاحظ  ة لحقوق الإنسان ظام الأساسي للمح ، هو الحدیث عن العر

الاختصاص دون الاتفاق الخاص؟ ون من دولة عضو في الجامعة.. أسلوب الإعلان  ة فالإعلان  غیر و  العر
ن تقبّل إیداع الإعلان لد الأمین العام لجامعة الدول  طرف في النظام الأساسي، وعلى هذا الأساس م

ة  ق شجع  ضاً الإجراء الذ س ون بذلك إرسال نسخ منه إلى الدول الأعضاء في محله، وهو أ ة، و العر
التالي  حقوق الإنسان، و ة الدول غیر الأطراف لتنفیذ التزاماتها المتعلقة  الدول الأعضاء لتحقی هدف تعزز رغ
مة  مة، وهي خطوة في طر الانضمام إلى المح شجع الدول على عقد اتفاقات خاصة لقبول اختصاص المح

ة لحقوق الانسان   .العر
ة لحقوق الإنسان: الفرع الثاني مة العر   ح اللّجوء إلى المح

وك المنشئة للمحاكم اقي الص ة لحقوق الإنسان،  مة العر ة  لم یواكب النظام الأساسي للمح م الإقل
مة، حیث منحت  ي للمح مة، أو الاختصاص الشخصي الوجو لحقوق الإنسان في موضوع ح اللجوء للمح
ات المنشئة لها، الح في  حقوق الإنسان للدول الأطراف في الاتفاق ة  ة الأخر المعن م ع المحاكم الإقل جم

ة لحقوق الانسان في  مة الأور مة، واتسعت المح ان الاتحاد الأوري اللجوء للمح ح بإم هذا المجال، حیث أص
ة لحقوق الانسان ة الأور ون طرفاً في الاتفاق ة، أن  ة أور م ولقد منحت لجان حقوق  25،صفته منظمة إقل

مة م الدعو أمام المح ة، الح في تقد م ة   الانسان في الأنظمة الإقل ما لو أخفقت في الوصول إلى تسو ف
ة ما  ،للقض ة ف ر للجنة حقوق الانسان العر مة، في تحرك الدّ )لجنة المیثاق(أنه لا دور یُذ   . عو أمام المح

ة لحقوق الانسان والشعوب، في العام ما تقدّ  ا، في 2013مت اللجنة الافرق ، بتحرك دعو ضد لیب
ل الاجراءات التي أ ة  عدما تجاهلت الدولة اللیب ة سیف الاسلام القذافي،  ة في قض  18صدرتها اللجنة الافرق

شأن 2012أفرل  اتخاذ تدابیر مستعجلة  ة  ة لحقوق الانسان والشعوب الدولة اللیب مة الافرق ، وطالبت المح
ما یتواف مع المیثاق الافرقي لحقوق الانسان والشعوب   26.تأمین محاكمة عادلة لسیف الاسلام القذافي، 

  
  
  

                                                            
ام المادة   25 أح ة متاحة عملاً  ان حت هذه الإم ول رقم  17أص ا14من البروتو ة لحقوق الانسان، ، الملح  ة الأور لاتفاق

 :انظر في هذا الشأن. 2010جوان  01: والذ دخل حیز النفاذ في
Michael O’Boyle, The future of the European Court of Human Rights, German Law Journal, Vol. 
12, No.10, 2011,p. 1875. 

مة "رافع بن عاشور، : انظر في هذا الشأن  26 ة لحقوق الانسان، دراسة المح مة العر ة لحقوق الانسان والشعوب والمح الافرق
ط الالكتروني26، الفقرة "مقارة مقارنة     :، متوفر على الرا

  lpost.htm-http://rafaabenachour.blogspot.com/2015/11/blog 



	المجلة الأكادیمیة للبحث القانوني RARJ
  

548 
11א،04א J2020 

א،א،?אאאא?،K539 J551K 

 

P-ISSN : 2170-0087  
E-ISSN : 2588-2287 

ة لحقوق الإنسانالشّ الاختصاص  :الثاني مطلبال مة العر ار للمح   خصي الاخت
ار على  ة لحقوق الإنسان من نطاق الاختصاص الشخصي الاخت مة العر ضیّ النظام الأساسي للمح

ة الأخر  م ة : فعلى سبیل المثال 27،غیر المعتاد في المحاكم الإقل مة الإفرق ول المُنشئ للمح سمح البروتو
م عرائض أمام لحقوق الإنسان والشع ة ومجموعات من الأفراد، من تقد وم وب للأفراد والمنظمات غیر الح

ة لحقوق الإنسان مة الإفرق م مثل هذه  المح والشعوب، شرطة موافقة الدول المشتكى منها على تقد
  28.العرائض

ك الدّعو : الفرع الأول ة في تحر وم ة غیر الح  ح المنظمات الوطن
سمح النظام  ة غیر لم  ة لحقوق الإنسان بتحرك الدعو إلاّ للمنظمات الوطن مة العر الأساسي للمح

ة العاملة في مجال حقوق الإنسان وم ة انتهاك ح من حقوق  ،الح لد الدولة التي یدّعي أحد أفرادها أنه ضح
قها على، أو الإنضمام إلى  عد موافقة  وإجازة من الدول الأطراف عند تصد مة، الإنسان،  النظام الأساسي للمح

  29.أو في أ وقت لاح
ما  اشرة،  مة م ة لحقوق الإنسان، الأشخاص ح اللجوء إلى المح ة الأور في المقابل، منحت الاتفاق

عیین، ست ممثِّلة  30فیهم الأشخاص الطب ات أنها منظمة ول ما لو استطاعت إث ة ف وم والمنظمات غیر الح
ن ة 31تحت اسمها، لأحد من الأفراد المنضو انت هذه المنظمات ذات أهداف خیرة أو رح    32.سواء 

ات، ة، 33ما سمحت للنقا ة، 34والمنظمات الدین اس ة 35والأحزاب الس ات ذات الأهداف الإجتماع   36.والجمع
ة الكاملة تجاه الدولة،و  ازات السلطة العامة وتحوز الاستقلال ة التي تُمارس امت  37سمحت للأشخاص المعنو

                                                            
، ص   27 اسین المحمد، المرجع الساب   .48حسن 
ط6المادة : انظر  28 ة لحقوق الإنسان و الشعوب، متوفر على الرا مة الإفرق المح ول الخاص    :، من البروتو

 articles-featured-documents-documents/basic-court.org/index.php/basic-http://ar.african 
ة لحقوق الإنسان، مرجع ساب 2فقرة / 20المادة : انظر  29 مة العر   .، من النظام الأساسي للمح
ول رقم  34انظر المادة   30 عد دخول البروتو ة لحقوق الإنسان  ة الاور متوفرة على . 1998حیز النفاذ في العام  11من الاتفاق

ط   https://www.echr.coe.int/Documents/Convention_ARA.pdf :الرا
ة أمام ال  31 تاب ملاحظات  ة،  اسم المجموعة الأور ة  ة لحقوق الإنسانتقدّمت لجنة حقوق الإنسان الأیرلند مة الأور  مح

ة  ECtHR Case of DD v. Lithuania, No 13469/06, 14 February 2012 :قض
ك ضد فرنسا  32 ة أوترون   : انظر على سبیل المثال في قض

ECtHR, Case of Autronic AG  v. France, No 37971/97, 16 April 2002   
ة ضد فرنسا  33 ة مهن ة نقا   :انظر على سبیل المثال في قض

 ECtHR, Case of Syndicat National des Professionnels des Procédures collectives v. France, No 
70387/01, 20 June  2006   

ا  34 و ضد روس سة موس ن ة    :انظر على سبیل المثال في قض
ECtHR, Case of Church of scintoclogy Moscow v. Russia, No 18147/02, 24 September 2007.   

ا  35 ة الحزب الجمهور الروسي ضد روس   :انظر على سبیل المثال في قض
ECtHR, Case of Republican Party of Russia v. Russia, No 12976/07, 12 April 2011.   
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اً عن الدّ  اً ومال ة المستقلة قانون ذلك الأشخاص المعنو ،و الح في تحرك الدعو ذلك مجموعات  38ولة  و
   39.الأشخاص

ة، ست طرفاً في الاتفاق ا دولة ل عي من رعا ون الشخص الطب أو من تمّ منحه  40وعلاوة على ذلك، فقد 
غض النّ جئ، بل حتّ فة اللاّ صِ  ة  مي الجنس ان إقامتهمظر عن أ ى عد   41.هلیتهم وم

انتهاكات حقوق الإنسان، قد لا یجعلها تُقدِم على منح مثل هذه  إنّ  ما یتعل  ة ف حال الدول العر
ة، ص مسب من الدولة المعن اشرة دون الحصول على ترخ مة م لأن ذلك  42المنظمات ح الادعاء أمام المح

ه للتحقی في الكم الهائل اب على مصراع فتح ال   .من انتهاكات حقوق الإنسان في العالم العري س
ة لحقوق الإنسان في مناقشات لجنة الخبراء: الفرع الثاني مة العر   ح اللّجوء إلى المح

عة عشر مة ) 17(انت المادة السا شأن من له ح اللجوء إلى المح من مشروع الأمانة العامة الخاصة 
لات وملاحظات،في ممارستها لاختصاصها القضائي، من  شأنها تعد فقد نصت المادة  أكثر المواد التي ورد 

و في حقها : "على أنه ة أو المش شر أن تكون الدولة الشاك مة،  ة اللجوء للمح ح لكل من الجهات الآت
مة ول، أو أن تكون قد قبلت إختصاص المح الدولة الطرف التي یدّعي أحد / أ..": طرفاً في هذا البروتو

ة انتهاك لحقوق الإنسانرعا الصفة الاستشارة / ب. اها أنه ضح ة التي تتمتع  وم المنظمات غیر الح

                                                             
36  Frédréric Sudre, Droits Européen et International des droits de l’homme, PUF, 5ème édition, 
2001, p. 412. 

ة في ممارسة   ة المشار افة الأشخاص المعنو شمل  ة  وم ة أنّ تعبیر أو مصطلح المنظمات الح مة الأور ولقد اعتبرت المح
ة سلطات الدولة، و  السلطة العامة، أو التي تُدیر خدمة اً أالتالي لاعامة تحت رقا ن لها أن تكون طرفاً شاك م : مامها، انظر 

ة إذاعة فرنسا و    :آخرون ضد فرنساقض
ECtHR, Case of Radio France and other v. France, No 53984/00, 23 September 2003.   

ا  37 ة ضد تر ة الخطو الإیران   :انظر على سبیل المثال في قض
ECtHR, Case of Islamic Republic of Iran Shipping Lines v. Turkey, No 40998/98, 13 December 
2007.   

ة لحقوق الإنسان، مرجع ساب 34انظر المادة   38 ة الاور   .من الاتفاق
ة لحقوق الإنسان، المرجع الساب  39 ة الأور ذلك. انظر المادة الأولى من الاتفاق ة : انظر  محمد أمین المیداني، دراسات في الحما
ة لحقوق الإنسان، الإ م ز المعلومات والتأهیل لحقوق الإنسان،  قل من، 1مر   . 22ــ  21، ص 2006، تعز، ال

ا أخر   40 ا وقضا س ضد بلج ة مار   :انظر على سبیل المثال في قض
ECtHR, Case of Marckx v. Belgium, No 6833/74, 13 June 1979. Case of Winterwerp v. The 
Netherlands, No 6301/73, 24 October 1979. Case of Scozzari and Giunta v. Italy, No 39221/98 and 
41963/98, 2000. 

، ص  41 اسین المحمد، المرجع الساب   .50حسن 
عة من الدول الأعضاء وإیداع وثائ  42 عد تصدی س ة لحقوق الانسان حیّز النفاذ  مة العر یدخل النظام الأساسي للمح

ق قاً للفقرة تصد عد عام من تارخ دخوله حیّز النفاذ، ط ه  بدأ العمل    .منه 33المادة / 1ها، و
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ة ع لجامعة الدول العر الأفراد الذین ینتمون لدول أطراف في هذا / ج. للمجلس الاقتصاد والاجتماعي التا
ول ول على حقها في اللجوء / د. البروتو مةالجهات التي یتف أطراف البروتو   ".إلى المح

مة، بل تسمح بذلك للمنظمات غیر  ح هذه المادة للدّول فقط، اللّجوء إلى المح وعلى هذا النّحو، لا تُت
اب مفتوحاً للدّول الأطراف في النّظام الأساسي لتتف على جهات  ذلك تترك المادة ال ة والأفراد، و وم الح

مة، ولقد  ون من حقّها اللّجوء إلى المح  ، لات أخر م تعد  وملاحظاتأثارت هذه المادة جدلاً واسعاً، وتمّ تقد
مة ة والأفراد في اللجوء إلى المح وم ة لح المنظمات غیر الح النس   .عدیدة علیها، خاصة 

ة للم/ ولاً أ ةالنّس وم ة، : نظمات غیر الح وم ل منظمة غیر ح مة إلى  ع ح اللجوء إلى المح یتم توس
صفة قانون الصّفة الاستشارة في المجلس الاقتصاد والاجتماعي التّ مؤسسة  ع ة، دون اشترا تمتّعها  ا
ة  43.لجامعة الدول العر

اً  ة للأفرادالنّ / ثان ة ه من النّ من حیث المبدأ عدم معارضة منح مثل هذا الح للأفراد، إلاّ أنّ  تمّ : س ة العمل اح
مة آلاف الدعاو التي قد  ون أمام المح ة لحقوق الإنسان حسمها في الوقت س مة العر یتعذّر على المح

عد هذا الح  مة، أن ُست ة عمل المح ون من المناسب في بدا اً على أدائها، لذلك  س سل المناسب، مما ینع
ة الدول  5إلى  3خلال فترة تتراوح من  سنوات من تارخ دخول النظام الأساسي حیز النفاذ، وتنظر جمع

منح هذا الح للأفراد الأطراف لاً  مة مستق  44.في النظام الأساسي للمح
مة، حیث أنّ إطلاق هذا الح  اشرةً إلى المح اللّجوء م ة مُحدّدة حول ح الأفراد  ما ُفضّل، وضع آل

مة من قِبل الأفراد، لٍ غیرَ مُبرّر للمح ش طه قد یؤد إلى اللّجوء  ة لض ون ح اللّجو  45دون آل ء، فقط، وألاّ 
ضاً، إلى الأفراد الخاضعین لولایتها و في حقِّها، بل أ    46.للأفراد الذّین ینتمون للدّولة المش

ة لحقوق الإنسان، إذ أنّ  مة الأور اعه لد المح ما یتِم إتّ مة،  شأن إلتجاء الأفراد للمح تم الاسترشاد  و
مة ا فلترة حالات تقدّم الأفراد للمح مة تقوم  ة تفحص هذه الحالات،هذه المح ورة، من خلال دائرة تمهید  47لمذ

ما ُشتر  مة،  و والتحقّ منها قبل عرضها على المح ة فحص الشّ أو أن تتولّى لجنة حقوق الإنسان العر
ات المضرور أنه لم تتوافر له قواعد ومعاییر المُ  حاكمة العادلة، وأن یُثبت الفرد أن موضوع الدّعو ضرورة إث

                                                            
43 ة، الأمانة العامة،انظر    ة بإعداد مشروع اللخبراء ا للجنة الثانيتقرر الاجتماع  جامعة الدول العر ول(معن نظام /بروتو

ة لحقوق الإنسان ، )أساسي مة العر   .18ص  .12/09/2013 القاهرة، للمح
، ص المرجع انظر ال  44   .18و  17ساب

، ص انظر   45   .18المرجع الساب
ة، الأمانة العامة، انظر   46 ة بإعداد مشروع النظام الأساسي اللخبراء ا للجنة الثالثتقرر الاجتماع جامعة الدول العر معن

ة لحقوق الإنسان، مة العر   .10، ص 10/12/2013 القاهرة، للمح
ة، الأمانة العامة، انظر   47 ع للجنةجامعة الدول العر مة اللخبراء ا تقرر الاجتماع الرا ة بإعداد مشروع النظام الأساسي للمح معن

ة لحقوق الإنسان،   .28/01/2014 القاهرة، العر
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س حقوق الإنسان، ع مة أمر  48مساساً خطیراً  ة إلى المح وم ون ح لجوء الأفراد والمنظمات غیر الح وأن 
  49.جواز 

ةح في مشروع الأماقترَ ص المُ ولقد لح النّ  ح اللجوء إلى  ،نة العامة لجامعة الدول العر والخاص 
عة المستو للخبراء القانونیین للدول  ست في النّص النّهائي الذ أقرّته اللّجنة رف مة، تغییرات جذرة أنع المح
ة لحقوق الإنسان، وانتهى الإجتماع السادس  مة العر ة المعنیین بإعداد مشروع النظام الأساسي للمح العر

الموافقة على الصّ ة والأخیر  ة لمشروع النظام الأساسي، وأوصت برفعِه إلى مجلس الجامعة العر غة النّهائ
مة ة المح ل میزان ة تمو ف ة البت في مسألة  ة له صلاح   50.لإقراره، تار

  خاتمة
ة حقوق الإنسان الواردة في المیثاق  ة لحقوق الانسان بدورها القضائي في حما مة العر ستقوم المح

ا لدول أطراف في النظام الأساسي العري لحقوق الإ ة ذات الصّلة، متى ادّعى الأفراد الرعا نسان والمواثی العر
ة ا لانتهاك ح من حقوقهم وحراتهم الأساس ة لحقوق الإنسان، أنهم ضحا مة العر   .للمح

النظام الأساسي ل ول خاص  ة مشروع بروتو مة ولقد أعدّت الأمانة العامة لجامعة الدول العر لمح
ة  اها أنه ضح مة للدولة الطرف التي یدّعي أحد رعا ح اللجوء إلى المح ة لحقوق الإنسان، الذ سمح  العر
ول، إلاّ أن  ذا للأفراد المنتمین لدول أطراف في البروتو ة ، و وم انتهاك لحقوق الانسان، وللمنظمات غیر الح

سمح 2014النظام الأساسي المعتمد في العام  مة، على الرغم من وجود ، لم  اشرة إلى المح اللجوء م للأفراد 
ام بذلك، إلاّ إذا قبلت  ع الق مة، ولكن هذه المنظمات لا تستط ة إلى المح وم ة للجوء المنظمات غیر الح ان إم

ة للأف ة إضاف فسح المجال لحما ، س ، إن تحق ، وهو الأمر الذ اراً، إعطاءها ذلك الح راد، الدول الأطراف اخت
ة لحقوق الإنسان مة العر اشرة إلى المح ة لجوءهم م ان اب ام ل على تعدیل النظام . في غ قى التعو و

ح الملجأ  ص مة لدورها، ل عد دخوله حیز النفاذ، على ضوء الواقع العملي لممارسة المح مة  الأساسي للمح
ة لحقوق الإنس ة القضائ ات أعلى من الحما   .ان في العالم العريالأخیر لتحقی مستو

 
 

                                                            
  .انظر المرجع الساب  48

ة، الأمانة العامة، انظر   49 ة بإعداد مشروع النظام الأساسي اللخبراء للجنة ا تقرر الاجتماع الخامسجامعة الدول العر معن
ة لحقوق الإنسان مة العر   .18/03/2014القاهرة،  ،للمح

ة، الأمانة العامة، انظر   50 ة بإعداد مشروع النظام الأساسي اللخبراء ا تقرر الاجتماع السادس للجنةجامعة الدول العر معن
ة لحقوق الإنسان مة العر   .15/5/2014القاهرة،  ،للمح


